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مسطرة التسوية التي باشرها مجلس المنافسة

1. السياق وشروط الأهلية 

ــرار     ــه بالق ــره وتتميم ــا تم تغيي ــو 2022، كم ــخ 4 يوني ــراره عــدد 68/ق/2022 بتاري بواســطة ق
عــدد 90/ق/2022 بتاريــخ 31 غشــت 2022 والقــرار عــدد 104/ق/2022 بتاريــخ 29 شــتنبر 2022، 
فتــح مجلــس المنافســة مســطرة تســوية عمليــات التركيــز الاقتصــادي المنجــزة فـــي الفتــرة الممتدة 

من فاتح يناير 2019 إلى غاية 31 دجنبر 2021، دون تبليغها لدى المجلس.

ويمكــن للفاعلــن الاقتصاديــن، الــذي أنجــزوا هــذه العمليــات، الاســتفادة من الإطــار التصالحي 
ــديم  ــم أولا تق ــن عليه ــة، إذ يتع ــا لشــروط معين ــورة وفق ــي المســطرة المذك ــه فـ المنصــوص علي
تصريــح تلقائــي بالعمليــة داخــل أجــل أقصــاه 31 دجنبــر 2022، ثــم فـــي مرحلــة ثانيــة، إيــداع 
ملــف التبليــغ الكامــل لــدى مجلــس المنافســة فـــي غضــون 30 يومــا مــن الإدلاء بهــذا التصريــح، 

طبقا للمسطرة المنصوص عليها فـي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. 

ومقابــل الاســتفادة مــن هــذه المســطرة، يتعــن علــى هــؤلاء الفاعلــن الاقتصاديــن التنــازل نهائيــا 
ودون تحفــظ عــن الطعــن فـــي مســطرة التحقيــق أمــام مجلــس المنافســة، وعــن كل طعــن ضــد 

قرار المجلس.

وفـــي حالــة اســتيفاء معاييــر الأهليــة، تخــول مســطرة التســوية للجهــة الطالبــة الاســتفادة مــن 
إطــار تصالحــي علــى شــكل عقوبــة ماليــة جزافـــية مخففــة ومحــدد ســقفها إزاء نظــام العقوبــات 

العام المنصوص عليه فـي المادة 119 من القانون رقم 104.12. ومن تم، تحدد العقوبة:

● بالنســبة للمنشــآت التــي أنجــزت رقــم معامــات، فـــي نســبة 1 فـــي المائــة مــن رقــم 	
المعامــات المنجــز بالمغــرب خــال آخــر ســنة محاســبية مختتمــة. ويضــاف إليــه، إذا 
اقتضــى الحــال، رقــم المعامــات الــذي أنجزتــه فـــي المغــرب خــال نفــس الفتــرة الجهــة 

التي تم تملكها. ويحدد سقفه فـي: 

● 4 ملايين درهم لكل عملية تركيز لم يتم تبليغها؛ 	

● 10 ملايــن درهــم فـــي حالــة إذا تعلــق الأمــر بعمليــات تركيــز متنوعــة لــم يتــم تبليغها 	
باشــرتها نفــس مجموعــة المنشــآت، وتخضــع ســوية لإلزاميــة التبليــغ، شــريطة أن 

تكون موضوع تصريح موحد من لدن المجموعة.

● فـــي غرامــة ماليــة جزافـــية              	 لــم تنجــز رقــم معامــــات،  التــي  للمنشــــآت  بالنســبة 
قدرها 500.000 درهم. 

1 تنــص هــذه المــادة علــى أنــه "يمكــن لمجلــس المنافســة أن يفــرض علــى الأشــخاص الملزمــن بالتبليــغ عقوبــة ماليــة يحــدد مبلغهــا الأقصــى 

بالنســبة إلــى الأشــخاص الاعتباريــن فـــي %5 دون احتســاب الرســوم مــن رقــم معاملاتهــم المنجــز بالمغــرب خــال آخــر ســنة محاســبية 
مختتمــة، دون احتســاب الرســوم، يضــاف إليــه، إذا اقتضــى الحــال، رقــم المعامــات الــذي أنجزتــه فـــي المغــرب خــال نفــس القتــرة الجهــة 

التي تم تملكها".
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2. حصيلة تفعيل مسطرة التسوية 

تكللــت حملــة التســوية الأولــى التــي باشــرها مجلــس المنافســة بنجــاح كبيــر لــدى عالــم الأعمــال، 
إذ تم تبليغ المجلس بحوالي 150 عملية طيلة فترة عملية التسوية. 

وبعــد فحــص دقيــق لهــذه العمليــات، حــدد المجلــس 27 عمليــة تركيز اقتصادي تستوفـــي شــروط 
مســطرة التســوية المؤطــرة بمقتضــى القــرار عــدد 68/ق/2022 المذكــور أعــاه، كمــا تم تغييــره 

وتتميمه. 

وعلاقــة بتوزيــع طلبــات التســوية وفقــا لقطاعــات الأنشــطة، تصــدرت قطاعــات الأنشــطة الماليــة 
والتأمينــات جــل الملفــات التــي جــرت تســويتها، بنســبة بلغــت 53 فـــي المائــة مــن الملفــات التــي                      

تمت  معالجتها. 

الجــدول: التوزيــع القطاعــي لحــالات عــدم تبليــغ التركيــزات الاقتصاديــة التــي تمــت 
معالجتها )بالعدد( 

عددها  طبيعة القرارات الصادرة 
14 الأنشطة المالية والتأمينات
4 البناء 
3 الصناعات التحويلية 
2 التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية 
2 إنتاج وتوزيع الطاقات المتجددة والكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف 
1 الفلاحة والحراجة والصيد 
1 خدمات بيع الأسفار بالتقسيط 

27 المجموع

ــة(،  ــي المائ ــاء )بنســبة 15 فـ ــة والتــي تمــت تســويتها مــن قطاعــات البن وتتشــكل الملفــات المتبقي
والصناعــات التحويليــة )بنســبة 11 فـــي المائــة(، والتجــارة وإصلاح الســيارات والدراجــات النارية 
ــاء والغــاز والبخــار والهــواء  ــع الطاقــات المتجــددة والكهرب ــاج وتوزي ــي المائــة(، وإنت )بنســبة 7 فـ
المكيــف )بنســبة 7 فـــي المائــة(، إضافــة إلــى الفلاحــة والحراجــة والصيــد )بنســبة 4 فـــي المائــة( 

وخدمات بيع الأسفار بالتقسيط )بنسبة 4 فـي المائة(.
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رســم بيانــي: التوزيــع القطاعــي لحــالات عــدم التبليــغ عــن التركيــزات الاقتصاديــة 
التي تمت معالجتها )بالنسبة المئوية(

52%
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الأ�شطة المال�ة والتأمينات
البناء

الصناعات التح��ل�ة

التجارة و�صلاح الس�ارات والدراجات النار�ة

إنتاج وتوز�ــــع الطاقات المتجددة وال�ه��اء والغاز
وال�خار والهواء المك�ف 

الفلاحة والحراجة والص�د

خدمات بيع الأسفار �التقس�ط

ــى عمليــات التركيــز الاقتصــادي التــي  ــغ الغــاف المالــي الإجمالــي للعقوبــات المفروضــة عل وبل
تمت تسويتها، والبالغ عددها 27 عملية، 36٫009 مليون درهم2. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه، عــاوة علــى المبالغ التي طلبها بمقتضى مســطرة التســوية التصالحية، 
ــراح مــن المقــرر  ــة باشــرها باقت ــا لإحــالات ذاتي ــة تبع ــس ســنة 2022 غرامــة مالي فــرض المجل

العام، وبلغ قدرها 33٫037 مليون درهم. 

ج. طلبات الرأي 

خلال سنة 2022، أصدر مجلس المنافسة 4 آراء تمحورت حول: 

● مشــروع القانــون رقــم 69.21 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 15.95 المتعلــق بمدونــة التجارة 	
وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما تم تغييره وتتميمه؛

● الســير التنافســي للتدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بــن المــدن 	
بواسطة الحافلات بالمغرب؛

● الارتفــاع الكبيــر فـــي أســعار المــواد الخــام والمــواد الأوليــة فـــي الســوق العالميــة وتداعياتهــا 	
على السير التنافسي فـي سوق المحروقات؛

● الخاصــة 	 المصحــات  لــدن  مــن  المقدمــة  الطبيــة  الرعايــة  لســوق  التنافســي  الســير 
والمؤسسات المماثلة لها. 

1. تصنيف الآراء الصادرة 

مــن بــن الآراء الأربعــة الصــادرة انصبــت ثلاثــة حــول دراســة وضعيــة المنافســة فـــي الأســواق، 
بينما تعلق الرأي الرابع باستشارة بشأن مشروع نص تشريعي. 

2 اختتمــت عمليــة اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بتســوية عمليــات التركيــز الاقتصــادي المنجــزة دون تبليغهــا مقدمــا إلــى مجلــس المنافســة عند متم 

فبراير 2023.
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2. وصف الجهات الطالبة للآراء الصادرة 

مــن بــن الآراء الأربعــة التــي أصدرهــا مجلــس المنافســة، هنــاك 3 آراء اتخذهــا بمبــادرة منــه 
تفعيــا لمقتضيــات الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 4 مــن القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافســة، 

فـي حين أصدر الرأي الرابع جوابا على طلب توصل به من لدن رئيس الحكومة. 

3. التوزيع القطاعي للآراء الصادرة

همــت الآراء التــي أصدرهــا المجلــس فـــي ســنة 2022 علــى التوالــي قطاعــات النقــل والتخزيــن، 
والصحــة البشــرية والعمــل الاجتماعــي، والتجــارة وإصــاح الســيارات والدراجــات الناريــة، 

وأنشطة الخدمات الأخرى. 


